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 قرار

 قرار 
    .١٩٣١   لسنة ١٠٣ رقم قانون الخدمة المدنیة من المادة الثالثة من ) د(دیوان التفسیر الخاص لتفسیر القصد مما جاء في الفقرة 

القصد مما جاء   على احالة تفسیر ١٩٣٥-٩-٢٤اء على اقتراح الوزیر المختص وافق في جلستھ المنعقدة في ان مجلس الوزراء بن
وزارة المالیة المرقم   حسبما جاء في كتاب ١٩٣١ لسنة ١٠٣ رقم قانون الخدمة المدنیة  من المادة الثالثة من ) د(في الفقرة 

رئیس محكمة التمییز والاعضاء   الى دیوان التفسیر الخاص المؤلف من الرئیس المستر دراور ١٩٣٥-٩-١٥ والمؤرخ في ٦٨٣/م
التمییز وجمیل بك الوادي مدیر البرید والبرق  المطیر وحسن رضا بك اعضاء محكمة الحاج صالح بك الباجھ جي وعبد العزیز بك 

 ولدى ١٩٣٥ ایلول سنة ٢٩البلدیات العام فانعقد الدیوان في  العام ویوسف بك غنیمة مدیر المالیة العام ونشأت بك السنوي مدیر 
 اشترطت ١٩٣١ لسنة ١٠٣ رقم قانون الخدمة المدنیة  ثالثة من المادة ال النظر في كتاب وزارة المالیة المذكور وجد انھ یتضمن ان 

او بجنحة تمس ) عدا الجنایات السیاسیة( والسمعة وغیر محكوم علیھ بجنایة الاخلاق بانھ لا یوظف في الحكومة الا من كان حسن 
من قانون انضباط موظفي الدولة على الوزیر ) ٤٤(والتزویر والاحتیال وامثالھا وقد حتمت المادة  الشرف كالسرقة والاختلاس 

جزاء بعقوبة تمنعھ قانونا من البقاء في الخدمة الاجراءات على الفور لاقصاء الموظف الذي حكم علیھ من محكمة ال المختص اتخاذ 
شھر  حكمت محكمة الجزاء على احد الموظفین التابعین لھذه الوزارة بغرامة قدرھا دیناران وعند عدم الدفع حبسھ شدیدا لمدة  وقد 

 السلاح بدون اجازة  البغدادي لارتكابھ جریمة حمل قانون العقوبات  من ٢١ ودلالة المادة قانون الاسلحة   من ١٢واحد وفق المادة 
كموظف عمومي بایة صنعة كانت اذا   المذكورة نصت على عدم جواز استخدام الشخص قانون العقوبات  من ٢٦ولما كانت المادة 

الوزارة فیما اذا كانت العقوبة المفروضة على  ھذه حكم علیھ بالاشغال الشاقة او الحبس مدة تزید على ثلاث سنوات وقد ترددت 
قانون الانضباط ام لا الامر الذي حدا بھا الى طلب رأي   من ٤٤الموظف المذكور تستوجب اقصائھ عن الخدمة وفق احكام المادة 

   .ة بشأن ھذه القضی دیوان التدوین القانوني في وزارة العدلیة من الوجھة القانونیة 
الاسلحة كانت   یتضح من جواب وزارة العدلیة حول طلب ھذه الوزارة المذكور اعلاه بان الظروف التي لابست سن قانون -ثانیا

الظروف ولما كانت ھذه  سیاسیة وعسكریة محضة وان المشرع اعتبر جریمة حمل السلاح وما یتفرع عنھا جنایة بالنظر الى تلك 
بان تقریر ھذا المبدأ لھ اھمیة نظرا الى   امكان فصل الموظف الموضوع البحث وعدمھ وحیث انھا تعتقد الوزارة لا تزال مترددة في

الموظف او عدمھ لذا یرجى عرض القضیة على مجلس  احتمال حدوث حوادث متعددة من ھذا القبیل الامر الذي یترتب علیھ فصل 
 رقم قانون الخدمة المدنیة  من المادة الثالثة من ) د(جاء في الفقرة   مما الوزراء لیقرر تألیف دیوان التفسیر الخاص لایضاح القصد

 البغدادي او جمیع القوانین الخاصة المتضمنة قانون العقوبات الصادرة بموجب  ل الجرائم  وفیما اذا كانت تشم١٩٣١ لسنة ١٠٣
   -:ولدى المداولة في الموضوع وجد  .  وغیرهقانون الاسلحة  بعض العقوبات ك

مانعة من بقاء   ١٩٢٩ لسنة ٤١قانون انضباط موظفي الدولة رقم   ان العقوبة التي اعتبرتھا المادة الرابعة والاربعون من  -١ 
 في انھا المادة الوحیدة  البغدادي اذ قانون العقوبات من ) ٢٦(الموظف في الخدمة قانونا ھي العقوبة التي ورد ذكرھا في المادة 
قانون الخدمة   من المادة الثالثة من  ) د(واما ما ورد في الفقرة . التشریع الحاضر التي تستلزم حرمان الموظف من الخدمة العامة 

الدخول في الخدمة كبقیة الشروط التي في المادة   من الجرائم فانھا مختصة بشروط التوظیف عند ١٩٣١ لسنة ١٠٣ رقم المدنیة
   ) .٦( والمرقم ١٩٣٤تشرین الاول سنة   ٨نفسھا وذلك كما جاء في قرار دیوان التفسیر الخاص المؤرخ في 

   -:من المادة الثالثة من الاحكام العقابیة فھي ) د(رة  اما ما قصدتھ الفق   -٢ 
وردت في القوانین   البغدادي بل انھا تشمل جمیع الجنایات والجنح التي قانون العقوبات  لا تختص في الجرائم الوارد ذكرھا ب - أ

    .الاخرى
سیاسیة لمجرد الحكم   ان الجرائم السیاسیة تتعین بالنظر الى الظروف المحیطة بھا حین ارتكابھا لذا لا یمكن اعتبار الجریمة - ب - ب



   . او غیره بدون ملاحظة تلك الظروف قانون الاسلحة  بھا وفق 
    ١٩٣٥ ایلول سنة ٢٩في 

   الرئیس 
   )٣٥-١٠-١٠ في ١٤٦٣نشر في الوقائع العراقیة عدد ( 

 


